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I. المقدمة
- (تحفة التحصيل في رواة المراسيل):
 هذا الكتاب لأبي زُرعة العراقي ولي الدين الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وستٍّ وعشرين.
وقد سبق المؤلف تأليفان في هذا المجال، وهما: (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي أبي سعيد الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى وستين، و(المراسيل) لابن أبي حاتم الرازي.
II. موضوع المقالة
- (تحفة التحصيل في رواة المراسيل):
 هذا الكتاب لأبي زُرعة العراقي ولي الدين الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وستٍّ وعشرين.
وقد سبق المؤلف تأليفان في هذا المجال، وهما: (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) للعلائي أبي سعيد الذي تُوفِّيَ سنة سبعمائة وإحدى وستين، و(المراسيل) لابن أبي حاتم الرازي.
وجدير بالذكر أن نبين أن المراد بالمراسيل هنا، أي: الأحاديث المنقطعة سواء أكان التابعي رفع الحديثَ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الذي استقر عليه مصطلح المراسيل، وكذلك الأحاديث المنقطعة الإسناد تسمى أيضًا مراسيل، وسار على ذلك ابن أبي حاتم في مراسيله، والعلائي في (جامع التحصيل)، وأبو زرعة العراقي في (تحفة التحصيل) الذي نحن بصدد التعريف به لِمَا له من أهمية.
لقد جمع أبو زرعة العراقي هذين الكتابين: كتاب العلائي، وكتاب ابن أبي حاتم، وبطبيعة الحال أن الكتابين يلتقيان في كثير من الرجال؛ فهو قد جمع بينهما، ونقل كلام ابن أبي حاتم وكلام العلائي وزاد عليهما دون أن يستوعب في ذلك، وسمَّى كتابه: (تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل)، وهو كتاب جامع في بابه، ومسهب، وقد رتب الرجال فيه -رواة المراسيل- على حروف المعجم.
وننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب في المدلسين، ويعرف بكتاب: (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) للحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي تُوفِّيَ في سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين، ويقول في مقدمة يقول في مقدمة كتابه: "الحمد لله المنزه عن النقائص بالتسبيح والتقديس، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المبرأ عن كل عيب ينشأ عن توضيح أو تلبيس، وعلى آله وصحبه الذين شملتهم أنواره فاستغنوا بها عن التدليس. أما بعد؛ فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي؛ لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من (جامع التحصيل) للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا -تغمدهم الله برحمته- مع زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل...".
وهو يشير إلى (جامع التحصيل في المراسيل)، وكان المراسيل أيضًا تشمل الأحاديث المدلسة؛ لأنها فيها انقطاع، وخاصة في تدليس التسوية، أو حتى تدليس الشيوخ؛ فالشيوخ فيهم مبهمين؛ فكأنهم غير موجودين.
وقد سُبِق ابن حجر إلى التأليف في هذا الكتاب؛ لكن الجديد في هذا عند ابن حجر: أنه قسم المدلسين على درجات أو على مراتب، ومنهم من يحتمل تدليسه؛ كتدليس الأئمة الذين لا ينسحب الضرر أو لا يؤثر التدليس في رواياتهم، أو لا يكون هناك ضرر في تدليسهم، ثم هؤلاء الذين يؤثر تدليسهم في الحديث؛ لما يتعمدون من إخفاء الضعف في الحديث بهذه الطريقة.
قال ابن حجر: وهم على خمس مراتب:
الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرًا؛ كيحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من التابعين.
الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛ كابن عيينة.
الثالثة: من أكثر من التدليس؛ فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وما صرحوا فيه بالسماع لا شك أنه ليس فيه تدليس. ومنهم يقول ابن حجر: ومنهم من رد حديثه مطلقًا سواء صرحوا بالتحديث أو لم يصرحوا بالتحديث.
الرابعة: مَن كثر تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد.
الخامسة: من ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس؛ فحديثهم مردود -ولو صرحوا بالسماع- إلا أن يوثق مَن كان ضعفه يسيرًا؛ كابن لهيعة.
وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء: الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الإمام الأعظم الشافعي، ثم النسائي، ثم الدارقطني، ثم نظم شيخ شيوخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في ذلك أرجوزة وتبعه بعض تلامذته: وهو الحافظ أبو محمود أحمد بن إبراهيم المقدسي؛ فزاد عليه مِن تصنيف العلائي شيئًا كثيرًا مما فات الذهبي ذكره.
ثم ذيل شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسين في هوامش كتاب العلائي أسماء وقعت له زائدة، ثم ضمها ولده العلامة قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة الحافظ إلى من ذكر العلائي، وجعله تصنيفًا مستقلًّا؛ وزاد من تتبعه شيئًا يسيرًا جدًّا، وعَلَّم بما زاده على العلائي بالحرف "زاي".
قال ابن حجر: وأفرد المدلسين بالتصنيف من المتأخرين الحافظ المحدث الكبير المتقن برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي، غير متقيد بكتاب العلائي؛ فزاد عليهم قليلًا؛ فجميع ما في كتاب العلائي من الأسماء: ثمانية وستون نفسًا، وزاد عليهم العراقي: ثلاثة عشر نفسًا، وزاد عليه الحلبي: اثنين وثلاثين نفسًا؛ فجملة ما في كتابي هذا: مائة واثنان وخمسون نفسًا، ومن عليه رمز أحد الستة؛ فحديثه مخرج فيه، يعني: في الكتب الستة أو في أحدها.
وكما قلنا الجديد في هذا الكتاب هو: التقسيم تقسيم ابن حجر لمراتب المدلسين، ومن يُقبل تدليسه، ومن لا يقبل تدليسه.
وننتقل بعد ذلك إلى فن يكاد يكون جديدًا في هذه الفترة، وهو: التأليف في أثبات مرويات العلماء ومعاجم شيوخهم:
ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر كتابين لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ثمانمائة وثنتين وخمسين، وهو: كتاب (المعجم المفهرس)، وكتاب: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس).
أما (المعجم المفهرس) فهو في أسانيد الكتب التي رواها ابن حجر، وكيفية تحمله لها؛ يقول ابن حجر -بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم-: يقول "أما بعد؛ فقد تكرر سؤال بعض الإخوان في تجريد أسانيدي في الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة؛ فتوقفتُ مدة ثم نشطت لذلك؛ لِمَا رجوت فيه من النفع، فجمعت ذلك من مواضعَ متفرقة وبوبته أبوابًا؛ فبدأت من الكتب المبوبة بالمطولات منها، ثم بالمختصرات، ثم بالجوامع منها، ثم بالمفرقات، ثم تلوت بالمسانيد كذلك، ثم بفوائد الشيوخ ورتبتها على حروف المعجم، ثم بالمعاجم والمشيخات، ثم بالأربعينات، ثم بالتواريخ وما في معناها، ثم بفنون الحديث، ثم بالتصانيف الخالية من الأسانيد...
وألممت في غضون ذلك بأشياء مما لم يقع لي سماعه، وتمس الحاجة إليه، وتمس الحاجة إليه وما كان بالإجازة الخاصة بالمشافهة لي أو بالكتابة أوضحته وأفصحتُ به، وقد أكتفي عنه في غضون بعض الأسانيد بلفظ: "عن" وكذلك لفظ: "أنبأني" و"أنبأنا"...
قال: ولم أخرج فيه شيئًا بالإجازة العامة، ولو كان فيها بعض خصوص؛ كإجازة بعض المشايخ القدماء المصريين، وكنتُ إذ ذاك منهم، منهم: ابن أميلة، والصلاح بن أبي عمرو؛ اكتفاءً بالإجازة الخاصة وبالسماع، فهما ولو كان فيهما ولو كان فيها بعض نزول أولى من الرواية بالإجازة العامة؛ لأن فيها من الاسترسال ما لا نرضى -كما قال العلامة أبو عمرو بن الصلاح- والله -سبحانه وتعالى- عَوْني وأسأله صَوْني، وأن يديم نعمته علي فتعرف في الدنيا والأخرى؛ إنه على ما يشاء قدير".
وهكذا نرى من مقدمته: أنه اقتصر على الروايات أو المرويات التي رواها سواء أكان ذلك بالسماع أو بالإجازة الخاصة، وأنه بيَّن -أو جرد كما يقول- أسانيده في هذا الكتاب ورتبه على حروف المعجم كما قال.
أما الكتاب الثاني وهو (المجمع المؤسس)؛ فهو في ذكر شيوخ الإمام ابن حجر وما تلقَّاه عنهم من الكتب.
الأول كان في أسانيد الكتب التي رواها وكيفية تحمله لها، أما الثاني فهو في ذكر شيوخ ابن حجر وما تلقاه عنهم من الكتب.
قال بعد المقدمة:
"أما بعد؛ فإن كثيرًا مَن سلف المحدثين اعتنوا بجمع أسامي شيوخهم، وتدوين أخبار كبارهم؛ فتغايرت مقاصدهم في الترتيب؛ فرأيت أن أحذو حذوهم، وأسير تِلوهم؛ لأتذكر عهدهم، وأجدد لهم الرحمة بعدهم؛ فجمعت أسامي شيوخي على المعجم مرتبًا، وقسمتهم إلى قسمين مهذبًا؛ فالأول: مَن حملت عنه على طريق الرواية، والثاني: من أخذت عنه شيئًا على طريق الدراية، وأضفت إلى الثاني مَن أخذت عنه شيئًا في المذاكرة من الأقران ونحوهم ...
وقد قسمتهم من حيث العُلو إلى خمس مراتب:
الأولى: مَن حدثنا عن مثل تقي سليمان: وهو سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي، وأبي الحسن الواني، وأبي النون الدبوسي، وعيسى المطعم، والقاسم بن عساكر، وأبي العباس بن الشحنة... ونحوهم، وعلامتهم "ط" إشارة إلى أنهم الطبقة الأولى.
الثانية: المرتبة الثانية من حدثنا عن أصحاب أصحاب السلفي وشهدة، السلفي: وهو أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني، وسلفة: لقب جده أحمد، أما شهدة فهي شهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الإبري. والسلفي وشهدة كان عليهما مدار الأسانيد العالية في عصرهما، وهما عاشَا في عصر واحد؛ فالسلفي تُوفِّيَ سنة خمسمائة وست وسبعين، وشهدة تُوفِّيَ سنة خمسمائة وأربع وسبعين، قال ابن حجر: الثانية من حدثنا عن أصحاب أصحاب السلفي وشهدة بالسماع أو بإجازة واحدة خاصة، أو بإجازة واحدة خاصة، وعلامتهم: "ط ب" إشارة إلى أنهم الطبقة الثانية.
الطبقة الثالثة: مَن حدثنا من أصحاب ابن عبد الدائم: وهو المحدث مسند الشام وفقيهها أحمد بن عبد الدائم نعمة المقدسي، وكان عليه أيضًا مدار الأسانيد العالية، ابن عبد الدائم والنجيب من حدثنا عن أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن عَلاق، ونحوهم وعلامتهم "ط س" إشارة إلى أنهم من الطبقة الوسطى.
الرابعة: من حدثنا عن أصحاب الفخر بن البخاري وابن القواس والأبرقوهي... ونحوهم ممن كان يمكننا الأخذ عنهم ولو بالإجازة، وقد حصدت لنا عن أكثرهم لكن بطريق العموم وعلامتهم "ط ص" إشارة إلى أنهم من الطبقة الصغرى.
أما الطبقة الخامسة، فقال ابن حجر: مَن أشرت إليه ممن أخذت عنه في المذاكرة، أو شيئًا ما لغرض، أو نوعًا من العلم، أو إنشادًا، أو فائدةً، أو من ليس عندي عنه إلا الإجازة أو الشيء اليسير بالسماع من أهل الطبقة الخامسة من غير استيعاب لهم، وهم جُل أهل القسم الثاني الذي أفردته في هذا الكتاب، وترك العلامة لهم علامة؛ لأنهم من القسم الثاني، وقد أشار إلى علامة القسم الثاني.
قال: ولم أدخل في القسم الأول أحدًا ممن أجاز عامًّا ودخلنا فيها -يعني: لا نكتفي بالسماع عنهم أو بالإجازة الخاصة ولو كان فيها نوع خصوص- وقد ظفرت بإجازات صدرت من جماعة من أصحاب الفخر لأهل مصر الموجودين حين صدور الإجازة -يعني: عامة- وكنت إذ ذاك موجودًا؛ ففي عمومها نوع خصوص، ومع ذلك فاقتنعت عن ذلك بما عندي بالسماع والإجازة الخاصة، وقد عهدت متقني مشايخي لا يعبئون بذلك -يعني: بتلك الإجازة العامة- وإن بدَا لي سردهم منبهًا عليهم في آخر القسم الأول من هذا (المجموع).
وقد بدا لي أن يكون هذا المعجم مشتملًا على (الفهرست) جمعًا بين النوعين، وتأصيلًا للفرعين؛ فذكرت في ترجمة كل شخص جميع ما سمعته منه أو قرأته عليه إلا ما غاب عني، ومن لي منه إجازة اقتصرت منه على ما ليس عندي غالبًا، يعني: جمع بين ذكر شيوخه وبين الفهرسة لهم بذكر ما لهم مما أخذه عنهم.
قال: وسميته: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس والله تعالى أو (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس)، والله أسأل ألا يجعل ما عملناه علينا وبالًا، وأن يلهمنا الأعمال بما يقربنا من رضوانه -سبحانه وتعالى.
فمن هذا نفهم أن ابن حجر قد ذكر في هذا الكتاب شيوخه، لكنه جعلهم على مراتب تبعًا لعلوهم؛ فالمرتبة الأولى أعلى من الثانية، والثانية أعلى من الثالثة... وهكذا، وقد رتبه على حروف المعجم، وهو يقتصر على ما أخذه بالسماع لأن القراءة على الشيخ تعتبر كأنه يقصد بها أيضًا أو تندرج تحت السماع- ثم بالإجازة الخاصة ولم يلتفت -كما هو الشأن في الكتاب الأول: (المعجم)- لم يلتفت إلى الإجازات العامة التي هي عامة لأهل عصره وهو يدخل فيها.
وإذا كان أهل المشرق يسمون مثل هذه الفهارس والأثبات: "معاجم"؛ فإن أهل المغرب يسمونها: "برنامجًا"، وهو نفس الفن؛ فمن ذلك: (برنامج الواد آشي) وهو من أهل المغرب وتوفِّي سنة سبعمائة وتسع وأربعين وهو في شيوخه محمد بن جابر الواد آشي، و(برنامج) وهو ثبت بشيوخ محمد المجاري الأندلسي الذي تُوفِّيَ سنة ثمانمائة وستٍّ وعشرين.
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